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138048 ‐ هل لها أن لا ترد إل زوجها وديعة له عندها لظلمه وعدم إنفاقه عل ابنته ؟

السؤال

أودع رجل لدى زوجته مبلغاً من المال قدره 800$ وبعد أن انفصلا أي تطلقت الزوجة أرجعت للزوج 700$ وبق ف ذمتها

100$ ولن للعلم أن الزوج لم يعط للزوجة حقوقها وسرق الثير من الأموال الت ه من حقها ولم ينفق عل ابنته الت تعيش

لدى الأم ولن بالعس سرق حت ملابس ابنته ....فماذا تفعل الأم بال100$ هل تنفقها عل ابنته أم ترجعها إل الزوج ؟ علما

أنه مر عل الطلاق سنتان تقريباً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من كان له حق عند شخص ، ولا يستطيع أن يأخذ حقه منه ، ثم ظفر بشء من ماله ، فقد ذهب كثير من العلماء إل أنه يجوز

له أن يأخذ من ماله بقدر حقه .

ويتأكد جواز ذلك إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة والأولاد .

ةَ قَالَتتْبع نْدَ بِنْتنَّ هه عنها اال شَةَ رضائع نذلك ، روى البخاري (5364) ومسلم (1714) ع السنة ما يدل عل وقد ورد ف

: يا رسول اله ، انَّ ابا سفْيانَ رجل شَحيح ، ولَيس يعطين ما يفين وولَدِي ا ما اخَذْت منْه وهو  يعلَم ؟ فَقَال : ( خُذِي ما

يفيكِ وولَدَكِ بِالْمعروفِ ) .

فأذن لها النب صل اله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده بدون علمه .

وهذه المسألة تُسم عند العلماء بمسألة الظَّفَر .

قال ابن القيم رحمه اله :

ةجِيوالزا كرظَاه قالْح ببانَ سقَالُوا : إنْ كونَ وطَ آخَرستَولية ... وومنعها قوم بال ... ما قَويهف عسقَدْ تَولَةُ الظَّفَرِ , واسم"

بِيعالْم نثَمضِ والْقَرا كرظَاه ني نْ لَماو , همَرِ إعغَي نم هّقح خُذَ قَدْرانْ يا نْفَاقِ فَلَهْوجِبِ لالْم ينملْكِ الْيمو ةنُوالْبو ةوباو

, ونَحوِ ذَلكَ لَم ين لَه اخْذُ إ بِاعَمه , وهذَا اعدَل اقْوالِ ف الْمسالَة , وعلَيه تَدُل السنَّةُ دلَةً صرِيحةً ; والْقَائلُونَ بِه اسعدُ

. ا" انتهبِه

"إعلام الموقعين" (4/21) .
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وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

حارس يعمل عند صاحب عمارة ويقول إن صاحب العمارة لم يعطه راتبه ، ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها ،

فهل يجوز له أخذها أم لا ؟

فأجاب :

أن الإنسان إذا كان له حق عل القول الراجح لا تجوز بمعن عل هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان "مسألة الظفر" وه"

شخص وهذا الإنسان لم يؤده حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئاً من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه ؟ نقول : الصحيح أنه لا يجوز ،

إلا إذا كان سبب الحق ظاهراً ، مثل لو كان الحق نفقةً ، مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة ،

وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة ، فهذا لا بأس به ، وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم

يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به ، لن بشرط أن لا يون ف ذلك فتنة ، وألا يون ف ذلك سبب للعداوة والبغضاء

. والشجار" انته

"فتاوى نور عل الدرب" (323-9/322) .

فعل هذا إن كان ما تقول الزوجة حقاً ، ف أن زوجها لم يعطها حقوقها ، ولا ينفق عل ابنته ، فلا حرج عليها أن تأخذ هذه

الأموال وتنفق منها عل ابنتها .

واله أعلم


